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هلكني األقل حظوة من الدخل أو املال، الطبقات الضعيفة اقتصاديا من املستهلكني هي تلك الفئة من املست
واليت تكون أكثر فئات اجملتمع عرضة للتأثر باخللل الناشئ عن متغريات وتقلبات السوق املفاجئة أو املصطنعة 
والتالعب  ، االحتكارو البيع الومهي،  وحاالت ،يف األسعار أو غري املربرة أحيانًا، وأخصها الزيادة غري الطبيعية
، كانت يف بداية األمر بصفة عامة ن ظهور االجتاه حنو محاية مصاحل املستهلكأ ونشري إىل .ريها، وغباألسعار
بات حمل اهتمام دويل كبري، ومحايته أصبحت ترمجه فعلية  املستهلك قد مببادرة فردية من االقتصاديني، غري أن
عليا، اليت حتتكر وحدها حق استخدام والدولة باعتبارها السلطة السياسية ال .للمفهوم املعاصر حلقوق اإلنسان
حنو وتوجيهها أن تستخدم هذه السلطة إذن القهر املشروع لفرض قواعدها على اجلميع أصبح من الضروري عليها 
 فئات املستهلكنيأطراف السوق من  فرض مزيد من الرقابة الصارمة علي األسعار إلعادة التوازن االقتصادي بني
أو اضطرابات يف اجملري العادي واملعتاد حاالت وجود خلل ملصنعني، وغريمها، وذلك يف واملنتجني، واملوردين، وا
 .للسوق
فاجلزاءات املدنية، كأثر لإلخالل ويعد التدخل عن طريق سالح التجرمي والعقاب من أجنع الطرق فعالية، 
ه، يبدو عدم مالممتهما يف بقاعدة من قواعد القانون اخلاص، كالقانون املدين مثال واملتمثل يف التعويض وغري
 . مواجهة حجم املخاطر واألضرار الناشئة من تضرر الطبقات الضعيفة من املستهلكني يف حاالت وجود خلل بالسوق
حيث نطاق وأمهية فرض أن هناك تباينًا شديدا بني اجتاه السياسة اجلنامية بني الدول من  ونشري إىل
ثر ضعفًا، حيث تنتهج جانب من التشريعات نظاما متشددا من حيث التجرمي احلماية اجلنامية ملصاحل املستهلك األك
كما تنتهج جانب من . والعقاب من ذلك املشرع الفرنسي، واألمريكي، والبلجيكي، والكندي، واالسترايل، والكوييت
 مباشرة مثل التشريعات نظام محاية جنامية للمستهلك يتسم بنوع من التوازن واالعتدال، وتتبع ىف ذلك طرق غري
إصدار قوانني محاية املنافسة اليت تستهدف تنظيم العالقات بني التجار وبالتايل تنظيم االقتصاد القومي يف حني 
أن احملصلة النهامية هي محاية املستهلك بطريق غري مباشر، عن طريق جترمي بعض األفعال اليت فيها افتئات على 
كما توجد  .ومن هذه التشريعات املشرع األملاين، والنمساوي واهلولندي. بحقوق املستهلك مثل جترمي اإلعالن الكاذ
حيث . طامفة من التشريعات ميكن أن يطلق عليها التشريعات ذات النظام املختلط يف احلماية اجلنامية للمستهلك
هج بوجه عام تطبق هذه التشريعات أحيانا العقوبة اجلنامية، وأحيانا تطبق بعض اجلزاءات األخرى، وهذا املن
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يتبع يف الدول االسكندينافية مثل السويد والنرويج والدامنرك، وتقتصر احلماية اجلنامية يف هذه الدول على 
 .1نوعني من اجلرامم مها اإلعالن الكاذب والبيوع العدوانية
ن والتدخل الواقع أن املتمعن يف أغلب السياسات اجلنامية املعاصرة يالحظ أهنا عاجلت فكرة إعادة التوازو
حيث ركزت هذه  .لتحديد فكرة السعر العادل للفئات الضعيفة اقتصاديا للمستهلكني كان بطريق غري مباشر
عن  السياسات علي ضرورة االلتزام بتدوين السعر، وحظرت التحكم والتالعب يف سعر السوق أو التأثري عليها
من السلع هبدف دفع أسعار سهم أو كمّية كبريطريق عرض عطاءات شراء أو مزايدات ومهية لعدد كبري من األ
حظر إخفاء السلع أو االمتناع عن بيعها، ورفع األسعار املصطنع وإذاعة أخبار غري صحيحة بني و, السوق لالرتفاع 
 .اجلمهور، ونشر أسعار غري حقيقية وتقاضي مثن أعلي من السعر املعلن
عن طريق دعم السلع لتخفيض سعر بيعها  شرهو التدخل املبا الناجعةوقد كانت أغلب السياسات 
وهو إجراء تتبعه احلكومة ألجل ختفيف  ، مع فرض مزيد من احلماية وسبل لتنفيذها علي أرض الواقع،للمستهلك
 .من ذوي الدخل احملدود خصوصًا العبء على املستهلكني
يت علي سبيل املثال لوزير من ذلك مثال منهج السياسة اجلنامية يف دولة الكويت حيث أتاح املقنن الكوي
التجارة والصناعة تقدمي الدعم املايل ألي سلعة يري ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، وحيدد بقرار منه 
بالنسبة للسلع  املقنن الكوييت اجتهكما  .سعر بيع هذه السلع وطريقة تداوهلا، واجلهات اليت تتويل توزيعها أو بيعها
أو إعادة بيعها جمددا بعد شرامها  ،بيعها بأعلى من السعر احملدد هلاالتشديد علي حظر  إيلاليت تتمتع بدعم مايل 
حظر التصرف أو التعامل يف السلع املدعمة يف غري أو عرضها للبيع أو للمقايضة عليها أو تصديرها إيل اخلارج، كما 
يف البيانات واحملررات اخلاصة  حظر تغيري احلقيقةبل أمتد جمال السياسة اجلنامية إيل  األغراض املخصصة،
 .بالسلع املدعمة
 :وأهدافها مشكالت الدراسة
تبدو املشكلة يف أن أغلب الدراسات تشري إيل أنه يف ظل سياسة التحول احلتمي إيل سياسة اقتصاد السوق 
تكفل وترعى  وموارد اقتصادية، أن مهما أوتيت من قوة ومن حسن تنظيم، ومن وفرة مالية، ،فإن الدولة ال تستطيع
 .مبا فها بالضرورة طبقات املستهلكني األقل حظوة من املال والدخل ،كل املعوزين واحملتاجني فيها
 يف جمالوإطار عام المم كضرورة املهتدف هذه الدراسة إيل البحث حول منهج السياسة اجلنامية ومن هنا 
يف ظل  ،طبقات الضعيفة اقتصاديا من املستهلكنيلل ومحايته إلعادة التوازن االقتصادي السعر العادلحتديد فكرة 
اختيارا فرديًا من جانب الدول، وإمنا أصبح التحول إليها مل يعد  حيث املعاصر سياسة اقتصاد السوقالتحول إيل 
 .هو اختيارا عامليًا؛ فرضه االجتاه العام الدويل حنو إلغاء العزلة القومية أو ما يسمى بالعوملة
 : دمةمق
عتداء علي فكرة السعر العادل، وكذا أغلب صوور السولوك غوري املشوروع املنشوئ يعترب اال
عون للخلل االقتصادي املفتعل، أو املصطنع هبدف التوأثري علوي اجملوري الطبيعوي ألسوعار السووق، 
أو  طريق املضاربات، واملزايدات الومهية، وغريها من الصور األخرى، اليت حتدث خلاًل اقتصواديا 
 . حل املستهلك، تدخل بطبيعتها ضمن إطار اجلرامم االقتصاديةتتضرر منها مصا
                                           
1
 -  Reynald Ottenof , La Protection des Consommateurs en droit compare' , Revue 
Internationale de droit pénal , Vol. 53 , 1982 pp. 376 – 380. 
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حيوث يتصودي املشورع هلوذه األخورية بسياسوته احلماميوة عون طريوق قوانون العقوبوات 
االقتصادي، حيث يهدف هذا األخري إيل محايوة السياسوة االقتصوادية، ومظهور هوذه السياسوة 
نني االقتصادية فهي جمموعوة النصووص التشريعات االقتصادية اليت تصدرها الدولة، أما القوا
 . 1اليت تنظم إنتاج وتوزيع واستهالك وتداول السلع واخلدمات
ونشري إيل أن السياسوة اجلناميوة لثول رد فعول الدولوة ضود اجلرميوة بواسوطة قوانون 
يف ودورهوا هتدف إيل البحث حول السياسة اجلناميوة ومن هذا املنطلق، فإن دراستنا . 2العقوبات
إعادة التووازن االقتصوادي للطبقوات فكرة  ، يف نطاقالسعر العادل ومحايته  رة حتديدجمال فك
 .إيل سياسة اقتصاد السوق املعاصراحلتمي الضعيفة اقتصاديا من املستهلكني، يف ظل التحول 
 :خطة الدراسة
 :سوف نعاجل فكرة هذه الدراسة من خالل فصلني متتاليني علي النحو التايل
 لتحول لسياسة اقتصاد السوق وتضرر الطبقات الضعيفةا :الفصل األول
 مفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من املستهلكني ومظاهر التضرر :املبحث األول
 وإعادة التوازن االقتصادي لفكرة السعر العادل القانونيةمظاهر احلماية  :املبحث الثاين
 رة السعر العادلمظاهر تدخل السياسة اجلنامية يف جمال فك :الفصل الثاين
 مظاهر احلماية اجلنامية لفكرة السعر العادل لصاحل املستهلك :املبحث األول
 سعر بيعها للمستهلك احلماية اجلنامية لدعم السلع وختفيض :لثايناملبحث ا
 
 التحول لسياسة اقتصاد السوق وتضرر الطبقات الضعيفة: الفصل األول
متعددة حتد من ارتفاع األسعار، وغريها من  اقتضي التوجيه االقتصادي إصدار تشريعات
صور األفعال األخرى غوري املشوروعة، ومون الطبيعوي أن تودعم بعوض هوذه القووانني  وزاءات 
، وفيما يلي سنوضح مفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من املستهلكني، ومظاهر احلماية 3جنامية
 : ، وذلك من خالل اخلطة التاليةالقانونية هلا بعد التحول احلتمي لسياسة اقتصاد السوق
 مفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من املستهلكني ومظاهر التضرر :املبحث األول
 وإعادة التوازن االقتصادي لفكرة السعر العادل القانونيةمظاهر احلماية  :املبحث الثاين
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 .وما يليها 91، ص 9191اجلنامية، الطبعة الثانية،القاهرة، 
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Bemmelen ; les rapports de la Criminologie et de la politique criminelle , Rev. Crim, 1968, P. 427. 
 (.1)، بند 91، ص 9191أصول السياسة اجلنامية، دار النهضة العربية، القاهرة،  :امحد فتحي سرور. د
 (.5)، بند 1اجلرامم االقتصادية يف القانون املقارن، املرجع السابق، ص  :حممود حممود مصطفي. د :راجع - 3
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 ضررمفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من املستهلكني ومظاهر الت: املبحث األول
 مفهوم الطبقات الضعيفة اقتصاديا من املستهلكني :أواًل
حوول ( الفقهوي والقضوامي )أغلب االجتاهات التشريعية املعاصورة اجلودل احلواد  حسمت
كول شوخط طبيعوي أو اعتبواري "فقد عرف املشورع العمواين املسوتهلك بأنوه . 1املقصود باملستهلك
كول "كما عرفه املشرع اإلمارايت بأنه . 2"ابلحيصل علي سلعة أو يتلقي خدمة مبقابل أو بدون مق
إشباعًا حلاجته الشخصية أو حاجات  –مبقابل أو بدون مقابل  –من حيصل علي سلعة أو خدمة 
 .3"اآلخرين
تلوك الفئوة مون تفهوم لودينا علوي أهنوا  الطبقات الضعيفة اقتصاديا من املسوتهلكني أما 
 تكون أكثر فئات اجملتمع عرضة للتوأثر باخللول املستهلكني األقل حظوة من الدخل أو املال، واليت
الناشوئ عون موتغريات وتقلبوات السووق املفاجئوة أو املصوطنعة أحيانوًا، وأخصوها الزيوادة غوري 
أو غري املوربرة يف األسوعار، وحواالت البيوع الوومهي، واالحتكوار، والتالعوب باألسوعار،  ،الطبيعية
 .وغريها
 وتضرر الطبقات الضعيفة  السوق التحول احلتمي لسياسة اقتصاد :ثانيًا
أيضوًا االقتصواد الليوربايل، أو االقتصواد احلور، أو  ااقتصواد السووق يطلوق عليهو سياسة 
النظام االقتصوادي الرأاوايل؛ الوذي يعتمود علوي حريوة اإلنتواج والتوزيوع والتبوادل وحريوة 
 . نوعًا 4التجارة ورأس املال بعيًدا عن قبضة الدَّولة
مل تعود اختيوارا فرديوًا مون جانوب الودول، أن سياسة اقتصاد السوق وتبدو اخلطورة يف 
، أو موا يسومى 1؛ فرضه االجتاه العام الدويل حنو إلغاء العزلوة القوميوة 5وإمنا هو اختيارا عامليًا
 .2بالعوملة
                                           
 :حول تباين االجتاهات حول مفهوم املستهلك راجع -  1
- Philippe Malinvaud: La proctérien de consommateur, D. 1981, chr., P. 49. 
- Jean- Pierre Pizza: L'introduction de la nation de consommateur an dirait franc cais. D. 31 Mars , 
1982, chr. P. 92. 
 .بإصدار قانون محاية املستهلك يف سلطنة عمان 66/1191رسوم السلطاين رقم من امل( 9)املادة  - 2
 .يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة 11/1116من القانون االحتادي رقم ( 9)املادة  - 3
4 http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/ 
نامي للمحاكم االقتصادية وأثره يف محاية اقتصاد السوق، االختصاص اجل :حازم حسن اجلمل -د :وراجع أيضًا
 .91، ص 1195دراسة مقارنة، الناشر معهد ديب القضامي، 
املسئولية  :عبد الرءوف مهدي. د :راجع تفصياًل حول قانون العقوبات والتحوالت االقتصادية املعاصرة - 5
طبعة ) 9191ة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة، اجلنامية عن اجلرامم االقتصادية يف القانون املقارن، رسال
 =حيث يري سيادته أن موضوع قانون العقوبات،(. 9)وما بعدها، بند رقم  91مطبعة املدين، القاهرة، ص ( 9196
احلماية املستمدة من تنظيم القواعد القانونية السامدة يف العالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية  هو=
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مفهوم احلرية االقتصوادية يف النظوام الرأاوايل كموا كوان عليوه احلوال يف  كما مل يعد
قال به آدم ايث، وإمنا بدت املفاهيم تتغري تدرجييًا، وقود أفورز التطبيوق  بداية نشأته، عندما
العملي أن احلرية مبفهومها املطلق أدت إىل منح القوى االقتصوادية الكوبرية مركوزًا مسويطرًا، يف 
، واليت تشمل بدورها الفئوات الضوعيفة غري صاحل الفئات األكثر ضعفًا من النواحي االقتصادية
 .من املستهلكني
ال تستطيع الدولة، مهما أوتيت مون قووة ومون حسون تنظويم، ومون فكما يري البعض أنه 
 .3وموارد اقتصادية، أن تكفل وترعى كل املعوزين واحملتاجني فيها وفرة مالية،
لعوالج اخللول الوذي أصواب املصواحل وضوروريًا ومن هنا، بدا التدخل التشريعي أمرًا الزمًا 
انونيوة، آخوذًا يف مظهوره فكورة احلمايوة اجلماعيوة ل فوراد، مثول القانونية حمول احلمايوة الق 
 . 4مجاعات العمال، واملستهلكني، واملستأجرين، واملزارعني، واملستأمنني، وصغار املدخرين وغريهم
 
 
 تدخل الدولة إلعادة التوازن االقتصادي لصاحل الطبقات الضعيفةحدود  :ثالثًا
                                                                                                         
أعمال املؤلر العلمي السابع للجمعية العربية  :طه عبد العليم. د  :وراجع أيضًا. ا يف فترة زمنية معينةلشعب م
، علم االقتصاد والتنمية العربية، اجلمعية 1115مايو أيار  01-12للبحوث االقتصادية، القاهرة يف الفترة 
ذاهب االقتصادية املعاصرة، الطبعة الثانية، اإلسالم وامل :يوسف كمال. ، د905العربية للبحوث االقتصادية، ص 
 .92، ص 9111 -هو  9191دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، املنصورة، 
، ص 9126-9125فصول يف التكامل االقتصادي العريب، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة،  :فؤاد مرسى. د - 1
90. 
ويل الظواهر احمللية واإلقليمية إىل ظواهر عاملية، وغالبًا ما يستخدم العوملة هي تلك العملية اليت يتم فيها حت - 2
مصطلح العوملة لإلشارة إىل العوملة االقتصادية، أي تكامل االقتصاديات القومية وحتويله إىل اقتصاد عاملي من 
اد وانتشار خالل جماالت مثل التجارة واالستثمارات األجنبية املباشرة وتدفق رءوس األموال وهجرة األفر
الثقافة، حبث ضمن  –السياسة  –حتوالت العوملة، االقتصاد  :أمحد بديع بليح. د. )استخدام الوسامل التكنولوجية
التأثريات القانونية واالقتصادية والسياسية " جامعة املنصورة  –أعمال املؤلر السنوي السادس  لكلية احلقوق 
كلية  –منشور مبجلة البحوث القانونية واالقتصادية ( 1111ارس م 19-16)للعوملة على مصر والعامل العريب 
الليربالية اجلديدة،  :أشرف منصور. وما بعدها، د 21جامعة املنصورة، عدد خاص، اجلزء األول، ص  –احلقوق 
 (.1، ص 1112جذورها الفكرية وأبعادها االقتصادية، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 
 https://sabq.org/l01aCd :حيفة سبق االلكترونيةمقال يف ص - 3
4  -  Carbonnier ( J.) Droit Civil , Coll. Themis, Tome 11 , et v , 1979, P.u. f. No 32, p. 126. 
 القانونني املصري والفرنسي، احلماية اجلنامية للنظام العام يف العقود املدنية، يف :حممد عيد الغريب. د - 4
املسئولية اجلنامية عن اجلرامم االقتصادية، املرجع  :عبد الرءوف مهدي. ؛ د  .وما بعدها 16، ص 9129القاهرة، 
 .11السابق، ص 
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ايل، كانت احلرية تلعوب دورًا تلقاميوًا يف تنظويم مذهب االقتصاد احلر الرأ اتيف بداي
األسواق أيًا كان نوعها، وكان تدخل القانون اجلنامي بسالح العقاب حمدود للغاية، فواجلزاء كوان 
ينحصر يف بعض العقوبات الكالسيكية، اليت كانت تقوم بنواء علوى االعتوداء علوى حوق امللكيوة، 
 .1احلرة وعدم األمانة، واالعتداء على املنافسة
كان يقتصر تدخل قانون العقوبوات علوى محايوة حريوة التعاقود، ال سويما املصواحل فقد 
املتعلقة باملنافسة، باعتبارها مون أهوم مظواهر النظوام الرأاوايل القوامم علوى حريوة التجوارة 
 .2والصناعة
وموا يليهوا مون قوانون العقوبوات ( 191)ما نصت عليوه املوادة رقوم  :يف فرنساومثال ذلك 
، حيث كانت تعاقب على كل موا مون 9116ديسمرب سنة  90لفرنسي، قبل تعديله مبوجب قانون ا
شأنه ميثل اعتداءًا على السوق، عن طريق الوسامل االحتيالية، خارج نطاق العورض والطلوب، أو 
 :املشورع املصوري  وعلوى ذات النوهج كوان يسوري  .أية أفعال أخرى من شأهنا التالعب بسعر السوق
علوى  - 4قبول إلغامهموا  -وموا يليهوا  3 016واملوادة  015عاقب مبقتضى املوادة رقوم  حيث كان ي
االرتفاع واالخنفاض يف األسعار، يف املعامالت التجاريوة، بشوأن السوندات املاليوة، أو البضوامع أو 
البونات، أو الغالل، وكان املشرع يضواعف العقوبوة إذا حصولت تلوك األفعوال فيموا يتعلوق بسوعر 
 .اخلبز أو غريها اللحوم أو
 
 
 تدخل القانون اجلنامي يف جمال فكرة السعر العادل للمستهلك  :رابعًا
                                           
 .15احلماية اجلنامية للنظام العام يف العقود املدنية، املرجع السابق، ص  :حممد عيد الغريب. د - 1
 .15احلماية اجلنامية للنظام العام يف العقود املدنية، املرجع السابق، ص  :الغريبحممد عيد . د - 2
األشخاص الذين تسببوا يف علو أو احنطاط أسعار غالل أو بضامع أو بونات " :على أنه( 015)تنط املادة رقم  - 3
دا بني الناس أخبارا أو إعالنات أو سندات مالية للتداول عن القيمة املقررة هلا يف املعامالت التجارية بنشرهم عم
مزورة أو مغتراه أو باعطاءهم للبامع مثنًا أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهري التجار اخلامنني لصنف واحد من 
بضاعة أو غالل على عدم بيعه أصال أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن املتفق عليه فيما  بينهم أو بأي طريقة 
اقبون باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تتجاوز مخسمامة جنية أو بإحدى هاتني احتيالية أخرى يع
يضاعف احلد األقصى املقرر لعقوبة احلبس املنصوص عنها يف ":على انه( 016)وتنط املادة رقم . العقوبتني فقط
قود والفحم أو حنو ذلك من املادة السابقة إذا حصلت تلك احليلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو اخلبز أو حطب الو
 ".احلاجات الضرورية 
، مث الغي املشرع 9119لسنة ( 12)من قانون العقوبات املصري مبوجب القانون رقم ( 019)ألغيت املادة رقم  - 4
 .9151لسنة  015مبوجب القانون رقم  059إىل  012املصري املواد 
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 لسوولعة مووا عنوود نقوول ( الشوورامية - البيعيووة)هووو القيمووة التجاريووة  Priceالسووعر 
سعر )ويشمل السعر وفقًا لبعض االجتاهات التشريعية احلديثة . 1ملكيتها من البامع إىل املشتري
 .2(أو االستعمال -اإلجيار أو بدل  -البيع 
أمور ضوروري ال وضبط فكرة السعر العادل بصفة عامة، تدخل الدولة لفرض الرقابة و
يف هوذا  إلعوادة التووازن االقتصوادي  ال غو عنوها  جدال فيه، حيث يعد هذا التودخل ضورورة 
ملشوروع السلطة السياسية العليا، اليت حتتكر وحدها حق استخدام القهور ا  هيالدولة ف. 3الصدد
 . 4لفرض قواعدها على اجلميع
فواجلزاءات ، ويعد التدخل عن طريق سالح التجرمي والعقواب مون أجنوع الطورق فعاليوة 
املدنية، كأثر لإلخالل بقاعودة مون قواعود القوانون اخلواص، كالقوانون املودين موثال واملتمثول يف 
ار الناشوئة مون تضورر يبدو عدم مالممتهما يف مواجهة حجم املخاطر واألضر. 5التعويض وغريه
فالطريق اجلنامي أكثر فعالية، مبوا ميلكوه مون سولطة اإلكوراه . الطبقات الضعيفة من املستهلكني
علي تنفيذ القاعدة املنصووص عليهوا، كموا أنوه أقول شوكلية، وأكثور سورعة مون طورق احلمايوة 
 .  6القانونية األخرى
 االجتاهات التشريعية حنو محاية مصاحل املستهلك :خامسًا
إن ظهور االجتاه حنو محاية مصاحل املستهلكني، كانت يف بداية األمر مببادرة فرديوة مون 
سوارعت أغلوب التشوريعات غري أنه نظرًا ألمهية املصاحل اخلاصة باملستهلك، فقد . 7االقتصاديني
الوذي  االحتواد األوريب  ، مون ذلوك الالزمة للمسوتهلك  مايةاحلاملعاصرة إيل إصدار قوانني تنظم 
                                           
 https://www.arab-ency.com/ar .املوسوعة العربية - 1
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 9)املادة  - 2
 .بشأن محاية املستهلك يف قطر 1112لسنة ( 2)من القانون رقم ( 9)واملادة رقم . املتحدة
 .99املرجع السابق، ص  :حممد عيد الغريب -د :راجع -  3
م، ص 9112 -هو  9192ور الدولة يف االقتصاد، الطبعة األوىل، دار الشروق، القاهرة، د :حازم الببالوى. د - 4
11. 
، بند 9116-9115مقدمة العلوم القانونية، مكتبة اجلالء، املنصورة، مصر،  :فتحي عبد الرحيم عبد اهلل. د - 5
 . وما بعدها 96، ص (99)
 .وما بعدها 91عام يف العقود املدنية، املرجع السابق، ص احلماية اجلنامية للنظام ال :حممد عيد الغريب. د - 6
7 - Jean prrien, le consommateurisme vers un nouveau consommateur, Geaten morin éditeur, paris 
1979 ; p 30. 
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ر العديد من القوانني التوجيهية اليت تطلب من الدول األعضاء تنظيم محاية املستهلك إىل أصد
 .1مستوى معني
وانعكاسا لذلك املطلب التوجيهي صدرت عدة قوانني أمهها القانون التووجيهي للممارسوات 
لشوروط والقوانني التوجيهية ل  Unfair Commercial Practices Directive التجارية الغري عادلة
والقوووانني املنظمووة للتجووارة   Unfair Contract Terms 93/13/EC العقديووة غووري العادلووة 
 Electronic Commerce.اإللكترونية
 9مبوجب قوانون محايوة املسوتهلك الصوادر يف وضع حديثًا املشرع الفرنسي ونشري إيل أن 
ونوط علوي  .االسوتهالك  تنظيما متكامال حلماية مصاحل املستهلك وأنشوطة  ،2 1199أكتوبر سنة 
 كموا أوضوح (. L112 -11إىل   L112 - 1 املوواد  ) 3تنظيم األسوعار وشوروط البيوع قواعد بشأن 
كموا نوط علوي صوور   L120 - 1 )املادة) 4غري املشروعةو ،صور املمارسات التجارية غري العادلة
 - L122 إىل L122 - 11 املواد( 5باملمارسات التجارية العدوانية السلوك غري املشروع الذي يتعلق
 6ملصاحل املستهلك احلماية اإلجرامية والقضاميةب وأخريًا وضع بعض القواعد اليت تتصل (. (15
 .(L115 – 15إىل L115 - 8 املواد) 6املستهلك
وإعادة التوازن  لفكرة السعر العادل القانونيةمظاهر احلماية : املبحث الثاين
 االقتصادي
 قتصادي وفكرة السعر العادلحرية ممارسة النشاط االقيود  :أواًل
نصت بعض التشريعات علي كفالة حرية ممارسة النشاط االقتصادي للجميوع، غوري أهنوا 
قيدت هذه احلرية حبظر ممارسة أي شوخط إبورام أي اتفواق أو ممارسوة أي نشواط يكوون مون 
ضورار شأنه اإلخالل حبقوق املستهلك األساسية، ومنها احلق يف اقتضاء التعويض العادل عون األ 
كموا أنوه يف  .7اليت تلحق به أو بأمواله من جراء شراء أو استخدام املنتجوات أو تلقوي اخلودمات 
، فوإن حال حدوث أزمة أو ظروف غري عادية يف السووق توؤدي لزيوادة غوري طبيعيوة يف األسوعار 
                                           
1 - Cross, Robert G. (1997). Revenue management: hard-core tactics for market domination. 
Broadway Books. pp. 66 –71. 
2  - Code de la consommation  Version consolidée au 1 octobre 2011 
3  - Obligation générale d'information (Articles L111-1 à L111-3) 
4-  Titre II: Pratiques commerciales Chapitre préliminaire: Pratiques commerciales déloyales  
(Article L120-1) 
5  - Section 5: Pratiques commerciales agressives  (Articles L122-11 à L122-15) 
6  - Sous-section 3: Procédure judiciaire de protection (Articles L115-8 à L115-15) 
 .1116لسنة ( 69)من قانون محاية املستهلك يف مصر رقم ( 1)نط املادة  :راجع - 7
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 ومحايوة  ،شأهنا احلد من تلوك الزيوادة الدولة بالضرورة يتعني عليها تتخذ اإلجراءات اليت من 
  .1مصاحل املستهلكني وعدم اإلضرار هبم
 تباين السياسات واالجتاهات التشريعية يف جمال محاية املستهلك :ثانيًا
هنواك إن املتتبع حلركة واجتاهات السياسات التشريعية بشأن محاية املسوتهلك جيود أن 
ض احلماية حيث نطاق وأمهية فرالسياسة اجلنامية من  اتاجتاه ها، خصوصًاتباينًا شديدا بين
اجلنامية ملصاحل املستهلك األكثر ضعفًا، حيث تنتهج جانب من التشريعات نظاما متشددا من حيث 
، 2التجرمي والعقواب مون ذلوك املشورع الفرنسوي، واألمريكوي، والبلجيكوي، والكنودي، واالسوترايل 
 . والكوييت
مون التووازن كما تنتهج جانب من التشريعات نظام محاية جنامية للمستهلك يتسوم بنووع 
واالعتدال، وتتبع ىف ذلك طرق غري مباشرة مثل إصدار قوانني محايوة املنافسوة الويت تسوتهدف 
تنظيم العالقات بني التجار وبالتايل تنظيم االقتصاد القومي يف حني أن احملصولة النهاميوة هوي 
علوى محاية املستهلك بطريق غري مباشر، عن طريوق جتورمي بعوض األفعوال الويت فيهوا افتئوات 
ومون هوذه التشوريعات املشورع األملواين، والنمسواوي . حقوق املستهلك مثل جترمي اإلعالن الكاذب
 .3واهلولندي
كما توجد طامفة من التشريعات ميكن أن يطلق عليها التشريعات ذات النظام املخوتلط يف 
أحيانوا حيث تطبق هوذه التشوريعات أحيانوا العقوبوة اجلناميوة، و . احلماية اجلنامية للمستهلك
تطبق بعض اجلوزاءات األخورى، وهوذا املنوهج بوجوه عوام يتبوع يف الودول االسوكندينافية مثول 
السويد والنرويج والدامنرك، وتقتصر احلماية اجلنامية يف هذه الدول على نوعني مون اجلورامم 
 .4مها اإلعالن الكاذب والبيوع العدوانية
 يةمظاهر وحدود محاية حقوق املستهلك األساس :ثالثًا
                                           
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 0)املادة  :جعرا - 1
 .املتحدة
وتبني اللوامح والقوانني األسس واإلجراءات يف حتديد ما يعترب زيادة غري طبيعية يف األسعار وحاالت االحتكار 
يف شأن محاية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 0)املادة  :راجع. اليت جيب اختاذ تدابري بشأهنا
 املستهلك يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
 9199احلماية اجلنامية للمستهلك، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  :مرفت عبد املنعم صادق. د - 2
 .وما يليها 21م، ص 9116 -هو 
 .29ملرجع السابق، ص ا :مرفت عبد املنعم صادق. د - 3
4  -Reynald Ottenof , La Protection des Consommateurs en droit compare' , Revue Internationale de 
droit pénal , Vol. 53 , 1982 pp. 376 – 380. 
 وما يليها 21املرجع السابق، ص  :مرفت عبد املنعم صادق. د .راجع عرضًا وافيا ملنهج هذه التشريعات
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تتخذ احلماية القانونية ملصواحل املسوتهلك بصوفة عاموة، صوورًا عديودة دتلوف قودرها 
اتساعا وضيقا من تشريع آلخر، غوري أن االجتاهوات احلديثوة أقورت بعوض احلقووق األساسوية 
للمستهلك، تساهم بشكل أو بوخخر يف ختفيوف بعوض مون األعبواء عون كاهول املسوتهلك وأخصوها 
 :، وفيما يلي صور ومظاهر هذه احلمايةاملستهلك الضعيف اقتصاديا
 :االلتزام بتدوين السعر( 1)
لدي عورض  1يلتزم املزودفقد ألزمت أغلب التشريعات املقارنة ومنها املشرع اإلمارايت أن  
أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو اإلعالن عنوه بشوكل بوارز يف مكوان عورض 
 .2السلعة
 :احلصول علي فاتورةحق املستهلك يف ( 2)
احلوق يف فللمسوتهلك . قررت أغلب اجتاهوات السياسوة التشوريعية يف الودول هوذا احلوق 
وسوعرها وأيوة بيانوات أخوري حتوددها  ،احلصول علي فاتورة مؤرخة تتضمن حتديد نوع السلعة
 .3التنفيذية اللوامح
  :حق املستهلك يف التعويضتقرير ( 3)
حق املستهلك يف التعويض جلرب الضرر الوذي حلوق بوه أقرت أغلب االجتاهات التشريعية 
، وفقوًا للقواعود (الشخصوية أو املاديوة )للمستهلك احلق يف التعويض عون األضورار ف.  ومبصاحله
 .4العامة النافذة، ويقع باطاًل كل اتفاق علي خالف ذلك
  :لثيل املستهلك أمام القضاء( 4)
ت يف أن لثول املسوتهلك أموام القضواء أقرت أغلب التشوريعات املقارنوة حوق بعوض اجلهوا 
إدارة  –تتمتوع اإلدارة من ذلك موثاًل املشورع اإلموارايت حيوث أكود علوي أنوه . لالنتصاف حلقوقه
ل املسوتهلك أموام القضواء، ولودي يبالصفة القانونية يف لث -محاية املستهلك يف وزارة االقتصاد 
                                           
كل شخط طبيعي أو معنوي يقدم اخلدمة أو املعلومات أو يصنع السلعة أو يوزعها أو يتاجر هبا أو " املزود هو  - 1
 1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 9)املادة ". يبيعها أو يوردها أو يصدرها أو يتدخل يف إنتاجها أو تداوهلا
 .ة املتحدةيف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربي
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 2)املادة  - 2
 .املتحدة
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 2)املادة  - 3
 .املتحدة
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11حتادي رقم من القانون اال( 96)املادة  - 4
 .املتحدة
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ف يف اللجووء إيل القضواء، ولوإلدارة أي جهة أخري يقررها القانون، ودون إخوالل حبوق األطورا 
 .1مباشرة أية تسوية تتعلق حبماية املستهلكني
 :ختصيط أجهزة معنية حبماية املستهلك( 5)
محايوة بوأمور عو تاجتهت أغلب الدول إيل إنشاء أجهزة ذات شخصية اعتبارية عامة، 
 ،حلمايوة املسوتهلك حيث تتويل اإلشراف علي تنفيذ السياسة العاموة . 2املستهلك وصون مصاحله
والتصدي للممارسات التجارية غري املشوروعة الويت تضور بوه، وأهوم اختصاصواهتا فيموا يتعلوق 
 . 3بنطاق حبثنا مراقبة حركة األسعار والعمل علي احلد من ارتفاعها
 :التدابري واإلجراءات الالزمة لضبط األسعار( 6)
تقرير اختصاصات لوزارة التجارة يف التشريع الكوييت اجتهت سياسة املقنن الكوييت إيل 
والصوناعة اختواذ بعوض التودابري واإلجوراءات الضورورية لضوبط حركوة األسوعار ومون هوذه 
االختصاصات إلزام كل من حيوز سلعة أو يستوردها أو يبيعها أن يقدم للووزارة البيانوات املتعلقوة 
 .4بكمياهتا وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها
 :ي لبعض السلع واخلدماتحدود التسعري اجلرب( 7)
يف دولوة الكويوت بشوأن اإلشوراف  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 0)وفقًا لنط املادة 
فإنوه جيووز إخضواع . علي االجتار بالسلع واخلدمات واألعمال احلرفيوة وحتديود أسوعار بعضوها 
ع واخلودمات بعض السلع واخلدمات واألعمال احلرفية لنظام التسعري، ويصدر بتحديد هذه السول 
 .واألعمال احلرفية واألسعار احملددة هلا قرار من وزارة التجارة والصناعة
 2113لسنة  117وفقًا للتعديل التشريعي يف دولة الكويت بالقانون اجلدير بالذكر أنه و
جيوز عند االقتضاء تشكيل جلنة استشارية أو أكثر ختتط من ذوي اخلربة بإبوداء الورأي يف 
 . 5واألعمال احلرفية املراد تسعريها وحتديد أسعارها السلع واخلدمات
                                           
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 99)املادة  - 1
 .املتحدة
 .1116لسنة ( 69)من قانون محاية املستهلك يف مصر رقم ( 1)املادة  :راجع - 2
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 1)املادة  - 3
 .املتحدة
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع واخلدمات  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 9)املادة رقم  - 4
 .واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع واخلدمات  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 6)املادة رقم  - 5
اجلريدة  –املنشور يف جريدة الكويت اليوم  999/1190املعدلة بالقانون . واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
 .01/6/1190بتاريخ  ب/ ص  51السنة  9902العدد  –الراية حلكومة الكويت 
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 مظاهر تدخل السياسة الجنائية في مجال فكرة السعر العادل: الفصل الثاني
تتخذ السياسة اجلنامية مظهرين أساسيني للتدخل يف جمال فكرة السعر العادل، وإعوادة 
تبدو من خالل جتورمي  :ألويلالصورة ا. التوازن االقتصادي لصاحل املستهلك الضعيف اقتصاديًا
تبدو من  :الصورة الثانيةأما . صور األفعال والسلوك اليت لثل اعتداء علي فكرة السعر العادل
خالل محاية الدعم الذي تقدمه الدولة لفئة املستهلكني، وسوف نتناول معاجلة هذا األمور علوي 
 : حنو اخلطة التالية
 لفكرة السعر العادل لصاحل املستهلكمظاهر احلماية اجلنامية  :املبحث األول
 سعر بيعها للمستهلك احلماية اجلنامية لدعم السلع وختفيض :لثايناملبحث ا
 
 مظاهر احلماية اجلنامية لفكرة السعر العادل لصاحل املستهلك: املبحث األول
تتخذ احلماية اجلنامية لفكرة السوعر العوادل لصواحل املسوتهلك، مظواهر وصوور عديودة 
 : والتجرمي، وفيما يلي بيان ألهم صورها للحماية
 بأسعار السوق والتأثري عليهاالتحكم والتالعب جترمي  :أواًل
إحوداث خلول مقصوود ومفتعول أو هوو Manipulation  األسوعار  يف أو الوتحكم  تالعوب ال
عون طريوق املضواربات، واملمارسوات مصطنع هبدف التأثري علي اجملوري الطبيعوي ألسوعار السووق، 
 .ة، واملزايدات الومهية، ونشر األخبار غري الصحيحة، وغريها من الصور األخرىاملفتعل
بعض لصور األفعال غري املشروعة اليت تعد من صور التالعب  املشرع اإلمارايتوقد حدد 
 :أو التأثري علي سعر السوق، وفيما يلي بيان هذه الصور
 1إخفاء السلع أو االمتناع عن بيعها. 
 2ينة من السلع وفرض شراء سلع أخري معهافرض شراء كميات مع. 
 3الذي مت اإلعالن عنه السلعة تقاضي مثنًا أعلي من مثن. 
السالفة البيان بالغرامة اليت ال تقل عن ألف األفعال  اإلمارايت علي صورويعاقب املشرع 
 .1مع عدم اإلخالل بأية عقوبة اشد ينط عليها قانون آخر ،درهم
                                           
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 91)املادة  - 1
 .املتحدة
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 91)املادة  - 2
 .املتحدة
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11القانون االحتادي رقم من ( 91)املادة  - 3
 .املتحدة
 (قطر) مركز النويصر – لجملحازم حسن ا. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 35 - 
 ارتفاعًا مصطنعًاار رفع األسعجترمي  :ثانيًا
اجتهت السياسة اجلنامية املعاصرة إيل جترمي رفوع األسوعار رفعوًا مفوتعاًل، حيوث تشوكل 
صور هذه املمارسات خلاًل بالسوق، مما ينعكس بصوفة خاصوة علوي مصواحل املسوتهلكني خصوصوًا 
 . الطبقات الضعيفة اقتصاديا
ع أسعار السلع ارتفاعًا مصوطنعا، حظر العمل علي ارتفاحيث  املقنن الكوييتمن ذلك مثاًل 
 :2من وسامل رفع األسعار رفعًا مصطنعًااعترب األفعال التالية و
 .إذاعة أخبار غري صحيحة بني اجلمهور -
ختزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد حتقيق ربح ال يكون نتيجوة طبيعيوة لواقوع  -
 .العرض والطلب
باحلبس مدة ال  ،ملشروعة السالفة البيانصور األفعال غري اعلي  :ويعاقب املقنن الكوييت
وال تزيد علي ثالثة سنوات وبغرامة ال تقل عن ألفي دينار وال تزيد علي  ، تقل عن ثالثة أشهر
 .3عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
وجيوز احلكم بغلق احملل الذي وقعت فيه اجلرمية مؤقتًا مدة ال تقول عون سوتة أشوهر أو 
رخيط وغلق احملل هناميًا، وتعلق علي باب احملول لوحوة بشوكل ظواهر مبنطووق احلكوم الت بإلغاء
الصادر بغلق احملل، وجيب يف مجيع احلاالت احلكم مبصادرة السلع املضبوطة باملكان الذي وقعوت 
وجيوز لوزير التجارة والصناعة أن يأمر ببيع السلع املضبوطة للجمهور موع إيوداع . فيه اجلرمية
وتضواعف العقوبوة يف حالوة . ملتحصلة من البيع خزانة احملكمة حلني الفصل يف الدعوياملبالغ ا
 .4العود خالل سنتني من تاريخ احلكم يف اجلرمية األويل
 إجراء مزايدات ومهية علي أسعار السلع :ثالثًا
يعترب إجراء املزايدات الومهية من أبرز وأخطر األفعال اليت لثل ضررا بالسوق بصوفة 
 .ومبصاحل املستهلك بصفة خاصة عامة،
                                                                                                         
يف شأن محاية املستهلك يف دولة اإلمارات العربية  1116لسنة  11من القانون االحتادي رقم ( 92)املادة  - 1
 .املتحدة
الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع واخلدمات يف دولة  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 1)املادة رقم  - 2
 .واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 91)املادة رقم  - 3
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)ون رقم من القان( 91)املادة رقم  - 4
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
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ألي حمل جتواري، أو ملقودم خدموة أو صواحب ) ال جيوز  فإنه املقنن الكوييتملنهج وفقًا و
أن جيري مزايدات ومهة علي أسوعار ( حرفة سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا
 .1السلع
تزيود علوي سونة بعقوبوة احلوبس مودة ال  هوذه اجلرميوة ويعاقب املقونن الكووييت علوي 
وبغرامة ال تقل عن ثالمثامة دينار وال تزيد علي ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقووبتني، 
وجيوز احلكم مبصادرة السلع املضبوطة كما جيوز احلكم بإغالق احملل الذي وقعت فيه اجلرميوة 
يودتني يووميتني احلكم علي واجهة احملل ونشر يف جر قمدة ال تزيد علي ستة أشهر وبلصق منطو
 .2علي نفقة املخالف
 نشر أسعار غري حقيقية :رابعًا
حمل جتاري، أو ملقدم خدموة أو صواحب حرفوة سوواء كوان  حظر املقنن الكوييت علي أي
مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا أن ينشور أسوعارا غوري حقيقيوة للسولعة أو اخلدموة أو 
وبة احلبس مدة ال تزيد علي سونة وبغراموة ال بعقخمالفة هذا احلظر  علي قد نطو. 3احلرفة
وال تزيد علي ثالثوة آالف دينوار أو بإحودى هواتني العقووبتني، وجيووز  ،تقل عن ثالمثامة دينار
احلكم مبصادرة السلع املضبوطة كما جيوز احلكم بإغالق احملل الذي وقعت فيه اجلرمية مودة ال 
ة احملول ونشور يف جريودتني يووميتني علوي احلكم علي واجه قتزيد علي ستة أشهر وبلصق منطو
 .4نفقة املخالف
 تقاضي مثن أعلي من السعر املعلن :خامسًا
حتظر أغلب االجتاهوات التشوريعية تقاضوي مثون أعلوي مون السوعر املعلون للسولعة نظورا 
خلطورة هذا املسلك علي أسعار السوق احلقيقية األمر الذي يصيب املستهلك بأضورار بالغوة علوي 
ألي حمل جتواري، أو ملقودم خدموة أو ) ال جيوز ووفقًا ملنهج املقنن الكوييت فإنه . ملاليةمصاحله ا
                                           
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99/1)املادة رقم  - 1
 .هاواخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعض
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)املادة رقم  - 2
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99/1)املادة رقم  - 3
 .األعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضهاواخلدمات و
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)املادة رقم  - 4
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
 (قطر) مركز النويصر – لجملحازم حسن ا. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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أن يتقاضي من املشتري مثنوًا ( صاحب حرفة سواء كان مؤسسة عامة أو خاصة أو شركة أو فردا
 .1أعلي من الثمن املعلن للسلعة أو اخلدمة أو احلرفة
بعقوبة احلبس مدة ال تزيود  لسالفة البياناحملظورات اويعاقب املقنن الكوييت علي صور 
علي سنة وبغرامة ال تقل عن ثالمثامة دينار وال تزيد علي ثالثة آالف دينار أو بإحودى هواتني 
العقوبتني، وجيوز احلكم مبصادرة السلع املضبوطة كما جيوز احلكوم بوإغالق احملول الوذي وقعوت 
احلكوم علوي واجهوة احملول ونشور يف  قفيه اجلرمية مدة ال تزيد علي ستة أشوهر وبلصوق منطوو 
 .2جريدتني يوميتني علي نفقة املخالف
 وضع أكثر من سعر علي السلع: ًاسادس
يعترب وضع أكثر من سعر علي ذات السلعة من الطرق غوري املشوروعة الويت يسوتهدف هبوا 
مثول هلذا فإن أغلب السياسوات التشوريعية حتظور  .الفاعل إحداث التالعب املنشود وفقًا لغرضه
 . هذه األفعال سواء مبقتضي قوانني محاية املستهلك أو القوانني االقتصادية األخرى
يف دولوة الكويوت بشوأن  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99/9)املادة رقم لنط فقًا وو
ال جيووز فإنه  .اإلشراف علي االجتار بالسلع واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
  .3من سعر علي السلع من نفس النوع واملوصفاتأكثر  وضع
بعقوبوة احلوبس مودة ال تزيود علوي سونة  هوذه اجلرميوة ويعاقب املقونن الكووييت علوي 
وبغرامة ال تقل عن ثالمثامة دينار وال تزيد علي ثالثة آالف دينار أو بإحدى هاتني العقووبتني، 
الق احملل الذي وقعت فيه اجلرميوة وجيوز احلكم مبصادرة السلع املضبوطة كما جيوز احلكم بإغ
احلكم علي واجهة احملل ونشر يف جريودتني يووميتني  قمدة ال تزيد علي ستة أشهر وبلصق منطو




                                           
اف علي االجتار بالسلع يف دولة الكويت بشأن اإلشر 9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99/6)املادة رقم  - 1
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)املادة رقم  - 2
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191م لعا( 91)من القانون رقم ( 99/9)املادة رقم  - 3
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)املادة رقم  - 4
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
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 سعر بيعها للمستهلك احلماية اجلنامية لدعم السلع وختفيض: لثايناملبحث ا
 لمستهلكللسلع ا أسعار وختفيض دعمبشأن منهج املقنن الكوييت  :أواًل
إجراء تتبعه حكومة ألجل ختفيف العبء على املستهلكني من ذوي الدخل الدعم هو 
 . consumer price subsidy  وتع باالجنليزية  ،1احملدود
أتاح املقنن الكوييت لوزير التجارة والصناعة تقودمي الودعم املوايل ألي سولعة يوري وقد 
دد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقوة توداوهلا، ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، وحي
 .2واجلهات اليت تتويل توزيعها أو بيعها
أن يلوزم احملوالت  ،أيضوًا الكووييت جيووز لووزير التجوارة والصوناعة  ملنوهج املشورعوفقوًا 
والشركات واملؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسوعار بيوع كول أو بعوض السولع 
وخمالفوة هوذا االلتوزام يعاقوب عليوه املقونن  .3ات واألعموال احلرفيوة للمسوتهلك وأجور اخلدم
الكوييت باحلبس مدة ال تزيد علوي سونة وبغراموة ال تقول عون مخسوني دينوارا وال تزيود علوي 
 .4ثالمثامة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
 إطار جترمي صور االعتداء علي مظاهر الدعم احلكومي :ثانيًا
ج املقنن الكوييت من أبرز االجتاهات التشريعية اليت وضعت إطار للحمايوة مون يعترب منه
ويظهور ذلوك مموا حيظوره . مظاهر اإلعتداء علي الدعم الذي تقدموه الدولوة لصواحل املسوتهلك 
املشرع للعديد من صور السلوك غري املشروع اليت لثل بدورها اعتداء علي مظاهر الدعم، هبودف 
 :5صور األفعال املنشئة لالعتداء وحمل مسئولية يليالعادل للسلع، وفيما إعادة التوازن للسعر 
 :بأعلى من السعر احملدد هلا السلع املدعمة بيع( 1)
يعاقب املقنن الكوييت علوي بيوع السولع املدعموة بوأعلى مون السوعر احملودد بعقوبوة حيث 
تزيود علوي ثالثوة آالف احلبس مدة ال تزيد علي سنة وبغرامة ال تقل عن ثالمثاموة دينوار وال 
                                           
 .عاين اجلامعقاموس امل - 1
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1/ 
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع واخلدمات  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 9)املادة رقم  - 2
 .واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)قم من القانون ر( 91)املادة رقم  - 3
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 96)املادة رقم  - 4
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 2)املادة رقم  :راجع - 5
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
 (قطر) مركز النويصر – لجملحازم حسن ا. د ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 - 39 - 
دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني، وجيووز احلكوم مبصوادرة السولع املضوبوطة كموا جيووز احلكوم 
بإغالق احملل الذي وقعت فيه اجلرمية مدة ال تزيد علي ستة أشوهر وبلصوق منطوو احلكوم علوي 
 .1واجهة احملل ونشر يف جريدتني يوميتني علي نفقة املخالف
 :بعد شرامها أو تصديرها إيل اخلارج ع املدعمةالسل إعادة بيع( 2)
ويعاقب املقنن الكوييت علي هذه اجلرمية باحلبس مدة ال تزيد علي سنة بغرامة ال تقل 
 .2عن مخسني دينارًا وال تزيد علي ثالمثامة دينار أو بإحدى هاتني العقوبتني
 :خصصةحظر التصرف أو التعامل يف السلع املدعمة يف غري األغراض امل( 3)
علي املكلفني بنقل أو ختزين أو توزيع أو بيوع السولع وفقًا ملنهج املقنن الكوييت فإنه حيظر 
أو التعامول فيهوا  ،املشمولة بدعم مايل من الدولة التصرف فيها يف غري األغراض املخصصوة هلوا 
ة هوذا خمالفو ويعاقب املقنن الكوييت علوي  .3الف أحكام القرارات الصادرة يف شأهنادعلي حنو 
بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيود علوي عشور وبغراموة ال تقول عون  احلظر
 .4هاتني العقوبتني بإحدىألف دينار وال تتجاوز عشرة آالف دينار، أو 
 :حظر تغيري احلقيقة يف البيانات واحملررات اخلاصة بالسلع املدعمة( 4)
ختزين أو توزيع أو بيع السولع املشومولة بودعم  حظر املقنن الكوييت علي املكلفني بنقل أو
مايل من الدولة تغيري احلقيقة يف الكشوفات والبيانات وأذونات االستالم أو الصرف املتعلقة هبوا، 
أو إخفاء هذه احملررات أو العبث هبا أو إدراج أية بيانات أو شروط فيها ختوالف هوذا القوانون أو 




                                           
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)املادة رقم  - 1
 .عمال احلرفية وحتديد أسعار بعضهاواخلدمات واأل
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 96)املادة رقم  - 2
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
االجتار بالسلع واخلدمات  يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي 9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 1)املادة رقم  - 3
 .واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99)املادة رقم  - 4
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع واخلدمات  يف 9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 1)املادة رقم  - 5
 .واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
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ويعاقب املقنن الكوييت علي هذه اجلرمية بعقوبة احلبس مدة ال تقل عون ثوالث سونوات 
 بإحودى وال تزيد علي عشر وبغرامة ال تقل عون ألوف دينوار وال تتجواوز عشورة آالف دينوار، أو 
 .1هاتني العقوبتني
 :حظر توزيع السلع املدعمة( 5)
عدا املصرح هلوا  –الت التجارية وغريها علي مجيع املؤسسات واحملاملشرع الكوييت  حيظر 
ويعاقوب املقونن  .2بيع أو توزيع السلع املدعمة من الدولوة  –يف ذلك من وزارة التجارة والصناعة 
بعقوبة احلبس مدة ال تزيد علي سونة وبغراموة ال تقول عون  خمالفة هذا احلظر  الكوييت علي
حودى هواتني العقووبتني، وجيووز احلكوم ثالمثامة دينار وال تزيود علوي ثالثوة آالف دينوار أو بإ 
مبصادرة السلع املضبوطة كما جيوز احلكم بإغالق احملل الذي وقعت فيه اجلرمية مودة ال تزيود 
علي ستة أشهر وبلصق منطو احلكم علوي واجهوة احملول ونشور يف جريودتني يووميتني علوي نفقوة 
 .3املخالف
 :خاتمة
تودخل السياسوة اجلناميوة ( اهر وحدوددور وجمال ومظ)تناولنا من خالل هذه الدراسة 
كرد فعل الدولة ضد االعتداء علي فكرة السعر العادل، وكذا أغلوب صوور السولوك غوري املشوروع 
املنشئ للخلل االقتصادي املفتعل أو املصطنع هبدف التأثري علي اجملوري الطبيعوي ألسوعار السووق، 
ور األخورى غوري املشوروعة، والويت عن طريق املضاربات، واملزايودات الومهيوة، وغريهوا مون الصو 
أقل حظوة من الودخل أو املوال، والويت تكوون أكثور يتضرر منها فئة املستهلكني خصوصًا ممن هم 
فئات اجملتمع عرضة للتأثر باخللل الناشئ عن متغريات وتقلبوات السووق املفاجئوة أو املصوطنعة 
 .أحيانًا
غوري أنوه . ضعها من هذا البحثوقد كشفت هذه الدراسة عن عدة نتامج أوضحناها يف مو
من الضروري أن نربز أهم التوصيات اليت توصلنا إليها من خالل معاجلة هذا املوضوع وفيما يلوي 
 :بياهنا
                                           
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 99)املادة رقم  - 1
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 91)املادة رقم  :راجع - 2
 .واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد أسعار بعضها
يف دولة الكويت بشأن اإلشراف علي االجتار بالسلع  9191لعام ( 91)من القانون رقم ( 95)املادة رقم  - 3
 .أسعار بعضها واخلدمات واألعمال احلرفية وحتديد
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 من الضروري البحث عن مفهوم حمدد للطبقات الضعيفة اقتصاديا من املستهلكني، مع ضورورة  -9
 علوي أن يؤخوذ يف االعتبوار ، ونيوة مصواحلهم القان التدخل التشريعي لعوالج اخللول الوذي أصواب 
والويت تكوون أكثور فئوات اجملتموع  هلؤالء الفئة مون املسوتهلكني، هر فكرة احلماية اجلماعية امظ
  .وتقلبات السوق املفاجئة أو املصطنعة أحيانًا ،عرضة للتأثر باخللل الناشئ عن متغريات
مون خوالل  -ايوة اجلناميوة من املناسب انتهاج خطة املشورع الكووييت يف جموال تقريور احلم  -1
لفكرة السعر العادل ومحاية املستهلك الضعيف اقتصواديا، حيوث  -التجرمي واملسئولية والعقاب 
كان أكثر التشريعات املعاصرة وضوحا يف تقرير احلمايوة الالزموة للمسوتهلك األقول حظووة مون 
ألي سولعة يوري ضورورة تقودمي الودعم املوايل  للسلطات املعنية املقنن الكوييت أتاحفقد  ،الدخل
 ،السولع  بعوض سعر بيع كما أتاح للسلطات املختصة أيضًا أن حتدد لتخفيض سعر بيعها للمستهلك، 
 .وطريقة تداوهلا، واجلهات اليت تتويل توزيعها أو بيعها
هيئات أو مجعيات محاية املستهلك ( حاالت وحدود واختصاصات)من املالمم تقرير مزيد من  -0
دخل املباشر وغري املباشر الختاذ اإلجراءات القضامية  واإلداريوة املناسوبة من حيث ضرورة الت
 .ضد حاالت االعتداء علي مصاحل املستهلك
احلماية اجلنامية من صور السلوك غري املشوروع الوذي من الضروري النظر جمددًا يف تقرير  -1
مون ذلوك موثاًل  ،(سوعر بيعهوا للمسوتهلك  دعم السولع وختفويض )ميثل اعتداء علي مظاهر وسبل 
جترمي االتفاقات غري املشروعة اليت من شأهنا أن تؤدي إيل املساس بدعم السلع، أو اليت توؤدي 
إعوادة ، أو بوأعلى مون السوعر احملودد هلوا  السلع املدعمة بيعإيل التالعب بسعر بيعها للمستهلك ك
مل يف السلع املدعموة يف التصرف أو التعا وكذا جترمي ،بعد شرامها أو تصديرها إيل اخلارج بيعها
  .غري األغراض املخصصة
 :المراجع
 املراجع العربية :أواًل
 الثقافوة، حبوث ضومن أعموال املوؤلر السونوي  –السياسوة  –حتووالت العوملوة، االقتصواد  :أمحد بديع بليح. د
وملوة علوى مصور التأثريات القانونيوة واالقتصوادية والسياسوية للع " جامعة املنصورة  –السادس  لكلية احلقوق 
جامعة  –كلية احلقوق  –منشور مبجلة البحوث القانونية واالقتصادية ( 1111مارس  19-16)والعامل العريب 
 .املنصورة، عدد خاص، اجلزء األول
 9191أصول السياسة اجلنامية، دار النهضة العربية، القاهرة،  :أمحد فتحي سرور. د. 
 رها الفكرية وأبعادها االقتصادية، اهليئة املصورية العاموة للكتواب، الليربالية اجلديدة، جذو :أشرف منصور. د
 .1112القاهرة، 
 م9112 -هو  9192، ، القاهرةدور الدولة يف االقتصاد، الطبعة األوىل، دار الشروق :حازم الببالوى. د. 
 دراسوة  االختصاص اجلنوامي للمحواكم االقتصوادية وأثوره يف محايوة اقتصواد السووق،  :حازم حسن اجلمل. د
 .1195مقارنة، الناشر معهد ديب القضامي، اإلمارات العربية املتحدة، 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ السياسة الجنائية وفكرة السعر العادل
 - 42 - 
 أعمال املؤلر العلمي السوابع للجمعيوة العربيوة للبحووث االقتصوادية، القواهرة يف الفتورة  :طه عبد العليم. د
 .ة، علم االقتصاد والتنمية العربية، اجلمعية العربية للبحوث االقتصادي1115مايو أيار  12-01
 املسئولية اجلنامية عن اجلرامم االقتصادية يف القانون املقوارن، رسوالة دكتووراه، كليوة  :عبد الرءوف مهدي. د
 .9191احلقوق، جامعة القاهرة، 
 9116 -9115مقدمة العلوم القانونية، مكتبة اجلالء، املنصورة، مصر،  :فتحي عبد الرحيم عبد اهلل. د . 
 9126-9125ل االقتصادي العريب، دار نافع للطباعة والنشر، القاهرة، فصول يف التكام :فؤاد مرسى. د. 
 احلمايوة اجلناميوة للنظوام العوام يف العقوود املدنيوة، يف القوانونني املصوري والفرنسوي،  :حممد عيد الغريب. د
 .9129القاهرة، 
 حكام العامة واإلجوراءات اجلرامم االقتصادية يف القانون املقارن، اجلزء األول، األ :حممود حممود مصطفي. د
 .9191اجلنامية، الطبعة الثانية،القاهرة، 
 9199احلماية اجلنامية للمستهلك، رسالة دكتوراه، كلية احلقوق، جامعة القاهرة،  :مرفت عبد املنعم صادق. د 
 .م9116 -هو 
 طباعة والنشر والتوزيوع، اإلسالم واملذاهب االقتصادية املعاصرة، الطبعة الثانية، دار الوفاء لل :يوسف كمال. د
 .9111 -هو  9191املنصورة، 
 املراجع األجنبية :ثانيًا
- Bemmelen ; les rapports de la Criminologie et de la politique criminelle , Rev. Crim, 
1968. 
- Carbonnier ( J.) Droit Civil , Coll. Themis, Tome 11 , et v , 1979. 
- Jean- Pierre Pizza: L'introduction de la nation de consommateur an dirait franc cais. D. 31 
Mars , 1982. 
- Jean prrien, le consommateurisme vers un nouveau consommateur, Geaten morin éditeur, 
paris 1979. 
- Philippe Malinvaud: La proctérien de consommateur, D. 1981. 
- Reynald Ottenof , La Protection des Consommateurs en droit compare' , Revue 
Internationale de droit pénal , Vol. 53 , 1982. 
